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 مقدمة

 ــصتختـــ لــــةمستق اتمؤسسو  لأجهــــــــــزة إنشـــــائها مباشرة غير بطريقة الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل صور من
 مجموعه في ون رأسمالهايكـــــــ التي، و الاقتصادية العمومية بالمؤسسات يعــــــرف ما هــــــيو  فقط الاقتصادي بالنشـــــــاط

 الاقتصاد في أساسية مكانة تحتل أضحت حيث، العمومية الأشخاص من لشخص أو للدولة مملوك أغلبه أو
 الاستثمار جلب و المحــــلي الاستثمار تشجيـــــعو  الاقتصادية التنمية لتحقيق فعالـــــة وسيلة تجسدو ، المحليو  الدولي
 .الأجنبي

بحيث ، و لقد مرت المؤسسات العمومية الاقتصادية بعدة تطورات تاريخية إلى غاية تشكل نظامها القانوني الحالي
 الذي، 1خوصصتهاو  تنظيمهاو  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 01/04الأمر حاليا ينظمها 
دارتهــــاو  بإنشائهـــــــــــــــا يتعلق مـــــــــــــا كل في التجاري لقانون لأحكامأخضعت و  شركة تجارية هااعتبرت ، تسييرهاو  ا 

بموجب  2008في  01/04الامر  تمملقد و  خصوصا شركة المساهمةو  بالضبط الأحكام المتعلقة بشركة الأموالو 
 .الذي أخضعها لرقابة المفتشية العامة للماليةو ، 2008 فبراير 28 في المؤرخ2 08/01 الأمر

 : ول من خلال هذه المحاضرات الفصلين التالينو عليه سنتنا

 : ماهية المؤسسات العمومية الاقتصادية . الفصل الأول

 .المؤسسات العمومية الاقتصادية الفصل الثاني : تنظيم

  

                                                           
 

، الصادرة في 47والمتمم، ج ر متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وسيرها وخوصصتها المعدل 2001-08-20مؤرخ في  04-01أمر رقم  - 1
22-08-2001. 

 .2008-03-02، الصادرة في 11، ج ر 04-01المتمم للأمر  2008-02-28المؤرخ في  01-08أمر رقم  - 2
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 ماهية المؤسسات العمومية الاقتصاديةالأول:  الفصل

 مؤسسات العمومية الاقتصادية:للالتاريخي تطور الالمبحث الأول 

 نتيجة للإصلاحات، لقد مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر بعدة مراحل قبل تشكل نظامها الحالي 
 لى المؤسسات العمومية الاقتصادية؟ مـــــــــــــــــــــا أثرها عــــــــــــــو  عرفتها الجزائر فما هي هذه المراحل ؟الاقتصادية التي 

  الأول: المؤسسات العمومية الاقتصادية كأداة لتجسيد الاشتراكية: مطلبال 

ا بالمؤسسة بدء، ــــى المؤسسة الاشتراكيةمرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بعدة مراحل متباينة قبل الوصول إلـلقد  
 ثم الشركة الوطنية وصولا إلى المؤسسة، 1965 سنةامتدت إلى و  المسيرة ذاتيا التي أعقبت الاستقلال مباشرة

  .1971الاشتراكية ابتداء من 

 : المؤسسات العمومية الاقتصادية في مرحلة التسيير الذاتي: الفرع الأول

تاركين المؤسســـــــــات التـــــــــــي كانـــــوا يسيرونها فنتج ، الاستقلال رحل المعمرون جماعيا بعد حصول الجزائر على 
لم يجد العمال حلا أمامهم ، نظرا لانعدام الإطارات المؤهلة لإدارة هذه المؤسسات، و ما يسمى بالمؤسسات الشاغرة

فلم تجد ، ضمان استمرار الاقتصاد الوطنيو  عيةذلك بغية مواجهة الوض، و سوى في توليهم إدارة هذه الشركات
  .1نظام التسيير الذاتيبالذي أطلق عليه و  السلطة العمومية غير ترسيم هذا الأسلوب

المتعلق بلجان تسيير المؤسسات الصناعية  2 1962-11-23المؤرخ في  38 -62حيث صدر المرسوم رقم 
غير أن المرسوم ، المتعلق بالأملاك الشاغرة3 1963-12-18المؤرخ في  88-63متبوعا بالمرسوم ، الشاغرة

قد تميزت هذه الأخيرة بهيمنة ، و هو الذي نظم المؤسسة المسيرة ذاتيا4 1963-03-22المؤرخ في  95-63رقم 
الدولة بتعيين مديرها، فكانت المؤسسة المسيرة ذاتيا تقوم على الأجهزة  انفرادالعمال على أجهزتها، إضافة إلى 

  .المديريةو  لجنة التسيير، مجلس العمال، الجمعية العامة: التالية

 المؤسسات العمومية الاقتصادية في مرحلة المؤسسة العامة :: ثانيالفرع ال

                                                           
 

 . 11، ص 2006قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار الخلدونية، الجزائر،  –الجيلالي عجة،  - 1
 .23/11/1962الجريدة الرسمية الصادرة في  - 2
 .18/12/1963الجريدة الرسمية الصادرة في  - 3
 .22/03/1963الجريدة الرسمية الصادرة في  - 4
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وبرزت ، ــيرةتقلص حجم المشاركة العمالية إلى درجـــــــــــة كبــــ، 1970خلال هذه المرحلة التي استمرت إلى غاية  

وقد ظهرت ، الاستمرار في إضفاء الطابع الاشتراكي على المؤسسات العامة، و ع العامهيمنة الدولة على القطا
 : المؤسسات العامة في شكلين هما

ــــــي أغلـــــــــب الدول هــــــــــــــو النوع الذي كان سائـــــــــــدا ف: و المؤسسة العمومية في صيغة الشركة الوطنية -1
حيث أضحت هذه الشركات ، المساهمة العامة أو شركة المساهم الوحيد ذلك من خلال شركة، و الرأسمالية

 ،الرقابةو  كانت تقوم على جهازين هما: لجنة التوجيه، و الوطنية تحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني
 .المديرو 

 التجاري :و  المؤسسة العمومية في صيغة الهيئة العامة ذات الطابع الصناعي -2

مجلس : ـــن جهازين هماهــــــــــــــــــــي تتكون أيضا مـــــــــ، و ات هو موروث عن النظام الفرنسيهذا الشكل من المؤسس ان
 .المديرو  الإدارة

 المؤسسات العمومية في صيغة المؤسسة الاشتراكية :: ثالثالفرع ال 

حسب ، المؤسسة المسيرة تسييرا اشتراكيـــــــــــالتصبح ، كـــــــــــذا قانونهاو  لقد تحول هيكل المؤسسة الاقتصادية الوطنية 
 1 1971-11-16المؤرخ في  74- 71ذلك بموجب الأمر رقــــــــــــم ، و قانون التسيير الاشتراكي

 : ى مجلسين همافقــــــــد كانــــــــــــــت تقوم عل، بالنسبة للجانب الإداري للمؤسسة الاشتراكية الجزائريةو  

 فكرة إشراك العمال في تسييــر، و لمدة ثلاث سنواتو  ينتخب من طرف الجمعية العامة :العمالمجلس ولا: أ 
بع إلا أن له أهمية خاصة في المؤسسة الاشتراكية ذات الطا، المؤسسة الاشتراكية معروفة في التشريع الجزائري

 .الاقتصادي

ــس العمال لتحقيـــــــــــــق إلى جانــــــــــــــــب مجلـــــــهو يعمل ، و يتكفل بوظائف حددها القانون :مجلس المديرية ثانيا :
 .الأغراض التي أنشئت من أجلهــــــــــــــــا المؤسسة

التنافــــــر بيــــــــــــــــــــن المسيريـــــــــــن و  غير أن المؤسسة الاشتراكية قد عانت نقائص أهمها تعدد مراكز اتخاذ القرار، 
تدخل الجهة الوصية في كل شؤون و  الإطاراتتهميش و  إضافة إلى نقص تأطير الكفاءات، ـــثلي العمالوممـــ

كل هذه النقائص دفعت بالسلطة إلى التفكير في التراجع عن الأسلوب الاشتراكي خاصة المشاركــــــــــــة ، المؤسسة

                                                           
 

 .1971، الصادرة في 101الجريدة الرسمية  - 1
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 المؤرخ في11-80الصادر بموجب القانون العمالية، فبرزت فكرة إعادة الهيكلة من خلال المخطط الخماسي، 

 .الهيكلـــــــــــــــــــــــة المتعلق بإعادة 1980-10-04المؤرخ في  242-80، ثم بعد ذلك المرسوم رقم 16-12-1980

 المؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل الإصلاحات الاقتصادية :: الثاني لمطلبا

يدرك أن عمليــــــــــــة إعــــــــــــادة الهيكلة كانــــــــــــت ، سة العمومية الاقتصاديةإن المتتبع لتطورات التي عرفتها المؤس 
، والتي عرفتها أغلب المؤسسات في نهاية الثمانينات بغية دخول اقتصاد السوق، مجرد تحضير لعملية الاستقلالية

الذي أعطى و  ،1 1988جانفي  21المؤرخ في  01-88هو ما تجسد فعلا بصدور القانون التوجيهي رقم و 
غير أن هذه الأحكام الخاصة لم تدم إلا لبعــــــــض ، القانونية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةو  الاستقلالية المالية

المتعلق بتسيير رؤوس  1995-09-25المؤرخ في  25-95بموجب الأمر  1995فتم إلغائها في ، السنوات
 ر        لا أنه هو الآخر ألغي بموجب الأمإ، الذي تبنى صراحة فكرة الخوصصةو  للدولةالأموال التجارية التابعة 

فما هي خصوصية كل نظام ، خوصصتهاو  تسييرهاو  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 04- 01
 من الأنظمــة المطبقة على المؤسسة العمومية الاقتصادية خلال هذه الفترة ؟ 

 استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية :: لوالفرع الأ  

ـــة حررت المؤسسة العمومية الاقتصادية مــــــــن القيود غيــــــــــــر العاديــــت، 01-88بصدور القانون التوجيهي رقم  
ة شركة ذات المسؤوليو  حيث تم اعتبارها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ) شركة المساهمة، المفروضة عليها

لى الثا، و فيلجأ للأولى عندما يعتبر مجال النشاط مهما، من القانون التوجيهي 05طبقا للمادة  ( المحدودة نية ا 
  .أو عندما تنشأ من طرف المجموعات المحلية، عندما يكون النشاط أقل أهمية

كذلــــــــــــــك كيفيات و  ،التعـــــــــــددخاصـــة بالنسبة للمساهمين نظرا لانعدام ركن ، لكن هذا الخضوع كان مقيد باستثــناءات
الصافية  ولليشمل فقط جزءا من الأص، الرأسمال الاجتماعي الذي تقلص فيه حجم الأموال العامــــــــــــــةو  الإنشاء

، الحجز عليهاو  فيهــــــــــارف أمــــــــــــا الباقي مــــــــن الأموال فيمكـن التصــــ، التي تساوي مقابل قيمة رأسمالها التأسيسي
، لةتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لتمتعها بالشخصية المعنوية متميزة عن الدو و  كما تم الفصل بين ملكية

تمثل أما الأجهزة التنظيمية فت، حيث يقوم بدور المالك صناديق المساهمة التي تم استحداثها بموجب هذا القانون
 .جهاز التسييرو  جهاز الإدارة، ساهمينالجمعية العامة للم: في

                                                           
 

 .1988-01-13، الصادرة في 02الإقتصادية، ج ر ،متعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  - 1
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ممثلة في ال، تتكون من جميع مساهمي المؤسسات العمومية الاقتصاديةو  :الجمعية العامة للمساهمينأولا : 

 .من مهامها تعيين الأجهزة الإدارية، و الدولة التي تمارس مهمتها عن طريق صناديق المساهمة

دية المنشأة في شركة الإدارة بالنسبــــــــــــة للمؤسسة العمومية الاقتصايتمثل في مجلس  :جهاز الإدارةثانيا : 
لى ممثلين عمع وجوب احتوائه ، مجلس المراقبة للمنشأة في شركة ذات مسؤولية محدودة، و مساهمـــــــــــــــة

 .للعمال

، الإدارة كون رئيس مجلسكما يمكن أن ي، هو يتكون إما من المدير العام أو المسيرو  :جهاز التسييرثالثا :
، صاديةالإدارية باعتباره ممثلا عن المؤسسة العمومية الاقتو  من اختصاصاته القيام بكل الشؤون الماليةو 

 .بشرط ألا تتعدى اختصاصات مجلس الإدارة

اط النشكابتعاد الدولة عن ، التوجيهي أنه كرس مبادئ جديدة لم تكن موجودة من قبل و ما يمكن قوله عن القانون
لكنه ، المؤسسات العمومية الاقتصادية، مع إخضاع هذه الأخيرة لقواعد القانون التجاري دي إنشاء أعوان ااالاقتصا

 السيولة. ذلك في حالة انعدام، و التسوية القضائيةو  خضوع مقيد باستثناءات خاصة بالنسبة للإفلاس

 : لنظام الاستقلالية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية كبديل: ثانيالفرع ال

 ثم1 1994من قانون المالية التكميلي لسنة  25و 24تم التخلي عن التنظيم المتعلق باستقلالية بموجب المادتين 
          ،والأمر  2 1995أوت  26المتعلق بخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية المؤرخ في  22-95الأمرين 

، فأصبحت المؤسسة 3المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة  1995-09-25المؤرخ في  95-25
كما تم التغيير في هياكل الدولة المساهمة بحل صناديق ، العمومية الاقتصادية تخضع للقانون التجاري فقط

الذي أنشأ بموجب المادة و  مات الدولةاستحداث المجلس الوطني لمساه، و تعويضها بالشركات القابضةو  المساهمة
هـــــو و  22- 95تم تبني فكرة خوصصة المؤسسة العموميــــــة الاقتصاديـــــــــة بموجب الأمر، و 25-95من الأمر  17
جراءات تحويل المؤسسة العمومية الاقتصادية إلـــــى القطاع ، و حدد طرقو  النص العام الذي وضع القواعد يمثل ا 

 .الخاص

أو بطريقة قانونية أكثر هي تحويل ملكية مؤسسة ، لخوصصة هي تحويل مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصةفا 
رسخ برنامج محدد للمؤسسات القابلة  22-95 تجدر الإشارة إلا أن الأمر، و من القطاع العام إلى القطاع الخاص

                                                           
 

 .1995-09-03، الصادرة في 48الجريدة الرسمية   -1
 .1995-09-03الصادرة في  48متعلق بخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية، ج ر  1995 -08-26مؤرخ في  22-95أمر رقم  - 2
 .1995-09-27الصادرة في  55لأموال التجارية التابعة للدولة، ج ر متعلق بتسيير رؤوس ا 1995-09-25مؤرخ في  25-95أمر رقم  - 3
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نافسية التي تمارس النشاطات هي المؤسسات التابعة للقطاعات التو  هي محددة على سبيل الحصرو  للخوصصة،
ذلك لعدة إشكالات واجهته كتأخر إنشاء السوق و  من نفس الأمر، إلا أن هذا الأمر تم إلغائه 02المادة  المعددة في

الاقتصاد  احتكاريــــــة تسيطــــــــــر على ةحيث تحولت إلى قو ، كذا فشل الشركات القابضة في القيام بمهامها، و المالية
 .تكريسهالجزائري هو مناقض لمبدأ المنافسة الذي حاول المشرع و  الوطني،

 : ترسيخ فكرة الخوصصة في المؤسسات العمومية الاقتصادية: ثالثالفرع ال

 خوصصتها،و  تسييرهاو  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 04-01تبدأ هذه الفترة بصدور الأمر 
ر السابق بإخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للقانون التجاري وحده للمبادئ التي جاء به الأم والذي أكد

كما أكد على فكرة الخوصصة إلا أنه وسع من مجال تطبيقها حيث أصبحت ، 04-01من الأمر  05طبقا للمادة 
الذي كان  على سبيل العموم لا الحصر عكس الأمر السابق، تشمل جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية

ذلك بإلغاء و  إضافة إلى التغيير في هياكل الدولة المساهمة، يشمـــــــــــــل المؤسسات ذات القطاع التنافسي فقط
-01من الأمر  05من المادة  03طبقا للفقرة ، المساهمات تعويضها بشركــــــــــــــــات تسييــــــــــــرو  الشركات القابضة

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات  2001سبتمبر 24رخ في المؤ  01/283المرسوم التنفيذي و  04
حلال مجلس ، و تسييرهاو  العمومية الاقتصادية ذلك ، و الدولة محل المجلس الوطني لمساهمات الدولةت مساهماا 
اللذين سنتطرق ، و 10/09/2001المؤرخ  253-01منه كما تم تنظيمه بالمرسوم التنفيذي  8بموجب نص المادة 

 .لاحقا اله

كما أصبح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يأتي من الأموال العمومية التي ينظمهـــــــــــــــــا  
ذلك في الأحكام المتعلقة بتسيير و  ،المعدل 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90قانون الأملاك الوطنية رقم 

 . الأملاك الخاصة للدولة

التي و  التطورات التاريخية التي مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائرو  المراحل بعد معرفة كلو  
 .إلى تحديد مفهوم المؤسسات العمومية الاقتصادية محور الثانيالسنتطرق في ، أثرت في نظامها القانوني

 

 المؤسسات العمومية الاقتصادية. الثاني : مفهوم المبحث

 و خصائص . لمؤسسات العمومية الاقتصاديةالفصل للتعريف اسنتطرق من خلال هذا 
 المطلب الأول : تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية :

 سنتناول للتعريف الفقهي و القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
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 : التعريف الفقهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية:الفرع الاول

بتعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية حيث تعددت التعاريف بتعدد الفقهاء، لكن في الواقع قام عدة قانونيين 
قبل ذلك سنتناول تعريف المؤسسة العامة بصفة عامة، ثم نتطرق إلى تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية بصفة 

 وريو المؤسسة العامة: بأنها مرفق عام متخصص يتمتع بالشخصية المعنوية.أفعرف ، خاصة

عرفها جيز: بأنها مرفق عام ذو ذمة مالية مستقلة، كما عرفها بونار: بأنها مرفق عام يتمتع بالشخصية و 
المعنوية المستقلة عن الإدارة التي يتبع لها، كما عرفها د أحمد عثمان طلحة بأنها: منظمات حكومية تقوم بنشاطات 

 .على أسس تجارية

يتولى و  : بأنها تنظيم أو مشروع يتمتـــــــع بالشخصية المعنويةكما عرفها د محمد الصغير بعلي الذي عرفها 
 .القيام بنشاط اقتصادي )صناعي أو تجاري(، مستعملا في ذلك أساسا وسائل القانــــــــون التجاري

أما الأستاذ حسين بن يسعد عرف المؤسسة العمومية الاقتصادية بأنها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، 
 مسير بقواعد القانون التجاري.و  باستقلاليةو  من طرف الدولة برأسمال اجتماعي مـــــــزود

العمومية الاقتصادية بالمفهوم الجديد لها شكل قانوني  أما بالنسبة للأستاذ محمد براهيمي فيرى أن المؤسسة 
وظيفة هذا الشكل الجديد و  جاري،جديــــــــــــد يمكن أن يضاف لبقية الأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون الت

حق و  هي تنظيم مساهمة الدولة طبقا لقواعد القانون الخاص على نحو تحافظ فيه الدولة على حق الملكية من جهة
 في التسيير الحر لها من جهة أخرى. الاقتصادية المؤسســــــــــــة العمومية

 للمؤسسات العمومية الاقتصادية: قانوني: التعريف الالفرع الثاني

منه بأنها " شركات تجارية تحوز فيها  02المؤسسات العمومية الاقتصادية في المادة  04-01لقد عرف الأمر 
هي و  الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة

منه لكن ما مدى نجاح  05بالضبط شركة أموال طبقا للمادة و  عتبرها شركة تجاريةا لأمرتخضع للقانون العام"، فا
 المشرع في إخضاع مفهوم المؤسسة لمفهوم الشركة؟

منه التي تتناول تعريف الشركـــــــــــة بنصها: " الشركة  416بالضبط المادة و  بالرجوع لأحكام القانون المدني 
يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل  عقـــــــــــــــــــــد بمقتضاه

أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة "، 
نما بهدف و  تحقيق الربحفبهذا المفهوم يكون المشرع قد وسع من مفهومها، فهذه الأخيرة يمكن تأسيسها ليس ل ا 

 تحقيق هدف اقتصـــــــــــــادي، أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.
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، سببو  و كما هو معلوم أن أي عقد يستلزم أن تتوافر فيه أركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا، محل

هــــــــي: تعـــــــــــدد الشركاء، تقديـــــــــم و  بالنسبة لعقد الشركة فاستلزمت المادة المذكورة أعلاه أركان موضوعية خاصةو 
كذا نية المشاركة، فهل هذه الأركان الخاصة للشركات التجارية متوفرة فـــــــــــي و  الخسائرو  الحصص، اقتسام الأرباح

 المؤسسات العمومية الاقتصادية؟

دية، إلا أن المشكل يثور بالنسبة للركــــــــــــن الاقتصا إن الأركان الثلاثة الأخيرة تتحقق في المؤسسات العمومية
قد ينعدم، فيتحقق إذا تم إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية و  الأول المتمثل في تعدد الشركاء الذي قد يتحقق

من قبل الدولة باشتراك مع أحد أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص، إلا أنه ينعدم في حالة 
 ئهــــــا من قبل الدولة فقط وهو الغالب في إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية.إنشا

الشهر الذي يتم بإجراءين و  من القانون المدني توفر ركن الشكلية المتمثل في الكتابة، 417كما استلزمت المادة 
القيـــــــــــــد في و  التجاري، والنشرمن القانون  548هما: الإيداع في المركز الوطني للسجل التجاري طبقا للمادة 

بالتالي يمكن القول أن جميع الأركـــــــــــــــان و  التجاري، من القانون 549و 548طبقا للمادتين  ،السجل التجاري 
الشركة التجارية متوفرة في المؤسسة العمومية الاقتصادية، باستثناء ركن التعدد الذي هو منعدم نظرا لأن مجموع 

 سهم تعود ملكيتها للدولة.الأ

قد بالغ في اعتبار المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجارية لأن كل  01/04الامر ما يمكن قوله أن و  
 واحدة منهما تختلف عن الأخرى، كما أن التعريف ليس من اختصاصه بل من اختصاص الفقه.

 
 خصائص المؤسسات العمومية الاقتصادية.الثالث : المبحث

لمتعددة التي ذلك بفعل القوانين او  نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية
المشاركة و  إضفاء الطابع التجاري وهي:العمومية،الاستقلالية،ع بخصائص تفإنها تتم الحالي، مرنظمتها وكذا الا

 العمالية.

 العمومية: :الاول المطلب
 أن إلى بالإضافة الإقتصادي، القطاع في الدولة لتدخل الرئيسية الأداةالمؤسسات العمومية الاقتصادية  تشكل

 شكل حصص في ممثلة عمومية أموال هي العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تحوزه الذي الرأسمال الإجتماعي
 30- 90 رقم القانون لأحكام تخضع أخرى، منقولة قيمة أي أو مساهمة سندات أو إستثمار شهادات أو أسهم أو

 الأملاك بتسيير المتعلقة الأحكام منها لاسيما الوطنية الأملاك قانون المتضمن 1990-12-01المؤرخ في 
 .04-01من الأمر  04/01والمادة  03/03 المادة فحوى هو وهذا للدولة الخاصة
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 الاسـتـقــلاليـــــــة: :الثاني المطلب
 هي فـــــــــــيالتــــــي و  الاقتصادية،الاستقلالية أن تمنح الشخصية المعنوية للمؤسسة العمومية و  من مقومات الذاتية 

 49فطبقا لأحكام المادة  الخاص،الحقيقة ليست حكرا على أشخاص القانون العام بل تمتد إلى أشخاص القانون 
 هي:بارية " الأشخاص الاعت تنص:من القانون المدني التي 

 البلدية، الولاية، الدولة، - 
 الإداري،المؤسسات العمومية ذات الطابع  -
 التجارية،و  الشركات المدنية -
 "  ...المؤسسات،و  الجمعيات -
ضافة إلى هذه المادةو   ، من القانون المدني فإن المؤسسة العمومية الاقتصادية تعتبر شخصـــا معنويا 51المادة و  ا 

بالنسبة للشركات التجارية فان شخصيتها و  ،04-01من الأمر  02اعتبرها شركة تجارية طبقا للمادة لأن المشرع 
طبقا للمادة  بل تتطلب أن تقيد في السجل التجاري، المعنوية لا تترتب بقوة القانون بمجرد انعـــقاد عقــــد الشركة

من إلا ، ية أيضا لا تكتسب الشخصية المعنويةبالتالي فالمؤسسة العمومية الاقتصادو  من القانون التجاري 549
 ، ومتى اكتسبتها ترتب عن ذلك استقلاليتها من ثلاث جوانب هم:تاريخ قيدها في السجل التجاري

 المعنوية،تتمثل في اكتساب الأهلية نتيجة تمتعها بالشخصية و  القانونية:التمتع بالاستقلالية  الفرع الأول :
 اكتساب الحقوق كحق التقاضي لأنها سيدة أمرها فيما تلتزم به من موجبات اتجاه الغيرالتي بدورها تمكنها من و 
 الحقوق.حتى أن من حقها أن تقاضي الدولة بحق من  تجاهها،ما يلتزم به الغير و 

 كذا أهلية الوجوب التي تحملهاو  الدولة،استقلال موطنها عن موطن و  التعاقدكذا حق و  إضافة إلى حق التملك
لية سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو كانت على أساس تحمل تبعة المخاطر أو دعوى الإثراء بلا المسؤو 
 سبب.

من التصرف  الدولة تمكنهاالتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة  أي المالية:التمتع بالاستقلالية  الفرع الثاني :
" ممتلكات المؤسسات  :04-01من الأمر  04وذلك طبقا لما نصت عليه المادة  الخاصة، ممتلكاتهافي 

حيث  الأمر،أحكام هذا و  فيها طبقا لقواعد القانون العام وقابلة للتصرفالعمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها 
اء تمت هذه سو  الأمر،من نفس  03للمادة  وذلك طبقاتعتبر الدولة مجرد مساهم في رأسمالها التأسيسي 

 "مباشرة.المساهمة بطريقة مباشرة أو غير 

التي تظهر من خلال شخصية المؤسسة العمومية الاقتصادية  و الإدارية:التمتع بالاستقلالية  الفرع الثالث :
 الدولة.قيام أجهزتها الخاصة المتميزة عن أجهزة و  الدولة،المتميزة عن شخصية 
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ن كانت القاعدة العامة هي استقلال المؤسسة ا  و  القانون،غير أن هذه الاستقلالية مقيدة بحدود ما يسمح به  

، وهو أجهزتهافإن الاستثناء موجود بوجود الرقابات المتعددة التي تمارسها الدولة بواسطة  الاقتصادية،العمومية 
 ما سنتطرق له لاحقا.

 المتاجرة:الثالث:  المطلب

 مومية الاقتصادية بطابع المتاجرةحيث تمتاز المؤسسات الع الخاص،هذه صفة من صفات أشخاص القانون  
 يلي:و يترتب عن هذا المبدأ ما  التجاري،القانون  وتخضع لأحكام

من الأمر المذكور  02اعتبرها شركة تجارية في المادة  04-01مرنظرا لأن الا تاجرةاعتبارها الفرع الأول :
كذا و  تسييرها،و  تنظيمهاو  من نفس الأمر من حيث إنشائها 05و بالتحديد من شركات الأموال طبقا لمادة  سابقا،

 التجاري.ذلك تكريسا للطابع و  لنظام الإفلاس والتسوية القضائية دون أية قيود خضوعها

 عملا تجاريافإنها تمارس  التجاري،من القانون  03و ذلك حسب المادة  تجارية:قيام بأعمال  الفرع الثاني :
من القانون التجاري لاكتسابها الشخصية  549ملزمة بالقيد في السجل التجاري طبقا للمادة  هيو  الشكل،بحسب 
 القانون.من نفس  09التجارية طبقا للمادة  كذا مسك الدفاترو  المعنوية،

ــة تم  إخضاع الرأسمال الاجتماعي لقواعد القانون التجاري:الفرع الثالث : اعتبار الرأسمال الاجتماعي للمؤسســـ
من ، 04-01من الأمر  03الاقتصادية من الأموال العمومية الخاصة طبقا للفقرة الثالثة من المادة  العموميــــــــة

للفقرة الثانية من نفس  أو التنازل عنه طبقا التجاري في حالة إصداره أو اقتنائه خلال خضوعه لأحكام القانون
فتخلصت ، 04غير المنقوص للدائنين الاجتماعيين طبقا للفقرة الثانية من المادة و  تم اعتباره الرهن الدائنو ، المادة

كما ، المؤسسة العمومية الاقتصادية أخيرا من شكل المرفق العام الذي ظل يطاردها عبر مراحل تاريخها القانوني
 .من نفس الأمر 07مة، حسب المادة فقدت في الوقت ذاته امتيازات السلطة العا

 العمالية:المشاركة  :الرابع المطلب

وهذا المبدأ قد نصت  فيها،كرس القانون الجزائري التطور العالمي لاشتراك العمال في إدارة الشركات التي يعملون  
 ة،المراقبمجلس  الإدارة أو"غير أنه يجب أن يشتمل مجلس  :04-01من الأمر  05عليه الفقرة الثانية من المادة 

حسب الحالة على مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات 
فالمشرع لم يتخل عنه على الرغم من تخليه عن  الاشتراكي،الواقع أن هذا المبدأ يعود إلى قانون التسيير و  "العمل.

 الاقتصادية،تسيير المؤسسات العموميــــــــــــــــــــة و  ل في إدارةفحوى هذا المبدأ مشاركة العماو  الموجه،نظام الاقتصاد 
تتجسد المشاركة و  العمــــــــــــــــــل،المتعلق بعلاقات و  1990أفريل  21الصادر في  11-90قد جسد ذلك القانون و 

 هما:العمالية في المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال مظهرين 
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حيث تم إزالة مجلس العمال الذي كان موجودا في قانون التسيير  المشاركة:إنشاء لجنة  الفرع الأول :

 ،11-90من قانون  92تــــــــــــم تعويضه بهيئة تمثيلية للعمل هي لجنة المشاركة طبقا لنص المادة و  الاشتراكي،
 اللجان.حيث يساهم العمال في تسيير مؤسستهم عن طريق ممثليهم في هذه 

عهد  جهاز،ا لخضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية للقانون التجاري الذي أصبح يحدد اختصاص كل و نظر 
تتعلق أساسا و  أعلاه،من قانون المذكور  90و 89للجنة المشاركة بصلاحيات ثانوية نصت عليها المادتين 

تزام بتشريع العمل داخل إلى جانب دورها أساسي في مراقبة مدى الال المسائل،الاستشارة في بعض و  بالتمثيل
فهذه اللجنة هي مجرد جهاز للمطالبة بالحقوق  القانون،من نفس  94ذلك حسب ما نصت عليه المادة و  المؤسسة

شراف التنظيمات و  تحت توجيه  المؤسسة.تسيير و  إدارةأكثر مما هي هيئة للمساهمة في  النقابية،ا 

ذلك عن طريق ممثلين لهم سواء في مجلس الإدارة أو مجلس و  الإدارة: في جهازاشتراك العمال  ني :ثاالفرع ال
مبدئيا فإن ممثلي و  المراقبة،الإدارة أو  أعضاء مجلسو  المراقبة حسب النمط المختار، إلى جانب ممثلي الدولة

فهم ليسوا بحاجة لأن يكونوا  المراقبة،العمال لهم نفس المركز الذي يتمتع به باقي أعضاء مجلس الإدارة أو 
حيث حدد  فقط،هذه المشاركة هي رمزية  مسؤوليتهم، لكنمن أجل تحمل و  مساهمين حتى يمارسوا مهامهم

 .04-01من الأمر  05فقط في الفقرة الثانية من المادة  المشاركة بمقعدينهذه  04-01مرالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


